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    ٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول٢٢قرار اتخذته الجمعية العامة في 

  ])A/58/508/Add.2( بناء على تقرير اللجنة الثالثة[
  

  حقوق الإنسان وإقامة العدل -  ٥٨/١٨٣
  

  ،إن الجمعية العامة    
 مـن الإعـلان     ١٠ و   ٩ و   ٨ و   ٥ و   ٣المبادئ الواردة في المواد      إذ تضع في اعتبارها       

والأحكـام ذات الـصلة مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة                 ) ١(ق الإنسان العالمي لحقو 
 مــن العهــد الــتي ٦، ولا ســيما المــادة )٢(قــين بــهحوالــسياسية والبروتوكــولين الاختيــاريين المل

تنص، في جملة أمور، على أنـه لا يحـرم أي إنـسان مـن حياتـه تعـسفا، وتحظـر الحكـم بعقوبـة            
 الـتي تـنص     ١٠عامـا، والمـادة      ١٨ يرتكبـها أشـخاص أعمـارهم دون         الإعدام في الجرائم الـتي    

ــة الأصــيلة في           ــرم الكرام ــسانية تحت ــة إن ــهم معامل ــن حريت ــرومين م ــع المح ــل جمي ــى أن يعام عل
  الإنسان،
الأحكام ذات الصلة الواردة في اتفاقية مناهـضة التعـذيب          وإذ تضع في اعتبارها أيضا        

، وفي الاتفاقيـة الدوليـة      )٣(لقاسية أو اللاإنسانية أو المهينة    وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ا      
، ولا سـيما الحـق في التـساوي في المعاملـة أمـام              )٤(للقضاء على جميع أشـكال التمييـز العنـصري        

 ٣٧، وبخاصـة المـادة      )٥(المحاكم وجميع هيئات إقامة العدل الأخرى، وفي اتفاقيـة حقـوق الطفـل            
 طفــل محــروم مــن حريتــه بطريقــة تراعــي احتياجــات       منــها الــتي تــنص علــى أن يعامــل كــل     

                                                         
  ).٣ -د ( ألف ٢١٧القرار  )١(    
 .، المرفق٤٤/١٢٨، المرفق، والقرار )٢١ -د ( ألف ٢٢٠٠انظر القرار  )٢(    

 .، المرفق٣٩/٤٦القرار  )٣(    

 .، المرفق)٢٠ -د ( ألف ٢١٠٦القرار  )٤(    

 .، المرفق٤٤/٢٥القرار  )٥(    
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، )٦(الأشــخاص الــذين بلغــوا ســنه، وفي اتفاقيــة القــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة  
لتزام بمعاملة الرجل والمرأة على قدم المـساواة في جميـع مراحـل الإجـراءات القـضائية                 الاوبخاصة  

  في المحاكم وأمام القضاء،
  لى المعايير الدولية العديدة في مجال إقامة العدل، إوإذ توجه الانتباه  
بــأن اســتقلال وحيــاد الهيئــة القــضائية همــا شــرطان لا غــنى   وإذ تعــرب عــن اقتناعهــا    

عنهما لحماية حقوق الإنسان ولكفالة انعدام التمييز في إقامة العدل ولـذا ينبغـي احترامهمـا في                 
  جميع الظروف،

لعدالـة، علـى النحـو الـوارد في الـصكوك الدوليـة              أن الحق في الوصـول إلى ا       وإذ تؤكد   
  هما لتعزيز سيادة القانون عن طريق إقامة العدل،م لحقوق الإنسان، يشكل أساسا السارية

سـيادة القـانون وحقـوق الإنـسان في مجـال           احتـرام    أهمية كفالـة     وإذ تضع في اعتبارها     
ذلـك إسـهاما ذا أهميـة حاسمـة         إقامة العدل، وبخاصة في حالات ما بعد انتهاء الصراع، بوصف           

  في بناء السلام والعدل وفي وضع حد للإفلات من العقاب،
 إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بـالإجراءات المعنيـة بالأطفـال في نظـام العدالـة                وإذ تشير   
 وإلى إنشاء فريـق التنـسيق المعـني بتقـديم المـشورة والمـساعدة التقنيـتين في مجـال قـضاء                     )٧(الجنائية

  حداث، وما عقده هذا الفريق لاحقا من اجتماعات،الأ
:  إلى الأحكام ذات الصلة من إعـلان فيينـا المتعلـق بالجريمـة والعدالـة            وإذ توجه الانتباه    

 خطـط العمـل الراميــة إلى تنفيـذ الإعــلان    مــن، و)٨(مواجهـة تحـديات القــرن الحـادي والعـشرين    
  ،)٩(ومتابعته
كـذلك  ، و ٢٠٠١ديـسمبر   / كانون الأول  ١٩  المؤرخ ٥٦/١٦١إلى قرارها   وإذ تشير     

، وإلى قـرار    )١٠(٢٠٠٢أبريـل   / نيـسان  ٢٣ المـؤرخ    ٢٠٠٢/٤٧إلى قرار لجنـة حقـوق الإنـسان         
معـايير  ”، المعنـون    ٢٠٠٣يوليـه   / تمـوز  ٢٢ المؤرخ   ٢٠٠٣/٣٠المجلس الاقتصادي والاجتماعي    

  ،“الأمم المتحدة وقواعدها في مجال مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية
                                                         

 .، المرفق٣٤/١٨٠القرار  )٦(    

 .، المرفق١٩٩٧/٣٠لس الاقتصادي والاجتماعي قرار المج )٧(    

 .، المرفق٥٥/٥٩القرار  )٨(    

 .، المرفق٥٦/٢٦١ القرار )٩(    

، الفـصل   )E/2002/23 (٣، الملحـق رقـم      ٢٠٠٢ الوثائق الرسميـة للمجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي،           :انظر )١٠(    
 .الثاني، الفرع ألف
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 أهميــة التنفيــذ التــام والفعــال لجميــع معــايير الأمــم المتحــدة   تؤكــد مــن جديــد  - ١  
  المتعلقة بحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل؛

ــا تكــرر  - ٢   ــات     دعوته ــوفير الآلي ــألو جهــدا في ت ــدول الأعــضاء ألا ت ــع ال  إلى جمي
 المعـايير   تلـك  تنفيـذ    والإجراءات التشريعية الفعالة وغيرهـا، فـضلا عـن المـوارد الكافيـة، لكفالـة              

  تنفيذا كاملا؛
أن على الدول أن تكفل اتساق أي مـن التـدابير الـتي تتخـذها لمكافحـة        تؤكد    - ٣  

الإرهاب، بما في ذلـك في مجـال إقامـة العـدل، مـع التزاماتهـا وفقـا للقـانون الـدولي، وخاصـة في                      
  ؛ الدولين الإنسانيللاجئين والقانوالدولي قانون القوق الإنسان والقانون الدولي لحمجال 

 الحكومــات إلى تــوفير التــدريب، بمــا في ذلــك التــدريب علــى مناهــضة   تــدعو  - ٤  
العنصرية وعلى التعددية الثقافية ومراعاة الفوارق بين الجنسين، فيما يتصل بحقـوق الإنـسان في         

مين، مجال إقامة العدل، بما في ذلك قـضاء الأحـداث، لجميـع القـضاة، والمحـامين، والمـدعين العـا                 
 الـشرطة وغيرهـم مـن الفنـيين المعنـيين، بمـن             ضـباط والمرشدين الاجتماعيين، وموظفي الهجـرة و     

  فيهم الأفراد الذين يتم نشرهم في العمليات الميدانية الدولية؛
 الــدول إلى الاســتفادة مــن المــساعدة التقنيــة المقدمــة مــن بــرامج الأمــم    تــدعو  - ٥  

   والهياكل الأساسية الوطنية في مجال إقامة العدل؛المتحدة ذات الصلة بغية تعزيز القدرات
 الحكومات أن تدرج إقامة العـدل في خططهـا الإنمائيـة الوطنيـة كجـزء                تناشد  - ٦  

لا يتجزأ من عملية التنمية، وأن تخصص موارد كافية لتقـديم خـدمات المـساعدة القانونيـة بغيـة           
 الاسـتجابة بـصورة إيجابيـة لطلبـات         تعزيز وحمايـة حقـوق الإنـسان، وتـدعو المجتمـع الـدولي إلى             

  الحصول على المساعدة المالية والتقنية من أجل دعم وتعزيز إقامة العدل؛
 اللجــان الإقليميــة والوكــالات المتخصــصة ومعاهــد الأمــم المتحــدة       تــشجع  - ٧  

  حقوق الإنسان ومنع الجريمة والعدالة الجنائية، وغيرها من المؤسسات المعنيـة           تالعاملة في مجالا  
في منظومة الأمم المتحدة، فـضلا عـن المنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة،                  

 معايير الأمم المتحـدة في هـذا المجـال، وغيرهـا مـن              تعزيزفيها الرابطات المهنية الوطنية المعنية ب      بما
 تعزيـز حقـوق   فيقطاعات المجتمع المدني بما فيها وسائط الإعلام، على مواصلة تطوير أنـشطتها        

  الإنسان في مجال إقامة العدل؛
 بالمناقــشات الــتي أجراهــا مجلــس الأمــن بــشأن بنــد  تحــيط علمــا مــع الاهتمــام  - ٨  

  ؛“دور الأمم المتحدة: العدالة وسيادة القانون”المعنون جدول الأعمال 
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لجنــة حقــوق الإنــسان ولجنــة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة، وكــذلك   تــدعو   - ٩  
الأمــم المتحــدة المعــني لأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان وبرنــامج الجريمــة التــابع لمكتــب  مفوضــية ا

  المخدرات والجريمة، إلى أن ينسقوا بشكل وثيق أنشطتهم المتصلة بإقامة العدل؛ب
 بآليــات لجنــة حقــوق الإنــسان وهيئاتهــا الفرعيــة، بمــا في ذلــك المقــررون تهيــب  - ١٠  

فرقة العاملة، مواصلة إيلاء اهتمام خـاص للمـسائل المتعلقـة     الخاصون، والممثلون الخاصون، والأ   
بالتعزيز والحماية الفعليين لحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، بمـا في ذلـك قـضاء الأحـداث،                  
والقيام، عند الاقتضاء، بتقديم توصيات محددة في هذا الصدد، تـشمل مقترحـات باتخـاذ تـدابير                 

  ومساعدة تقنية؛في مجال تقديم خدمات استشارية 
ــسامي لحقــوق الإنــسان أن يعمــل، في إطــار    تهيــب  - ١١    بمفــوض الأمــم المتحــدة ال

ولايته، على تعزيز أنشطته المتصلة ببناء القـدرات الوطنيـة في مجـال إقامـة العـدل، ولا سـيما في                     
  حالات ما بعد انتهاء الصراع؛

ا مــن الأنــشطة  المفوضــية علــى مواصــلة تنظــيم دورات تدريبيــة وغيرهــتــشجع  - ١٢  
ذات الصلة الرامية إلى دعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، وترحـب بنـشر                 
دليل حقوق الإنـسان الموجـه للقـضاة والمـدعين العـامين والمحـامين في إطـار عقـد الأمـم المتحـدة             

  ؛٢٠٠٤-١٩٩٥للتثقيف في مجال حقوق الإنسان 
ليـه المفـوض الـسامي ومنظمـة الأمـم المتحـدة             بزيادة الاهتمام الـذي يو     ترحب  - ١٣  

المفــوض للطفولــة لمــسألة قــضاء الأحــداث، ولا ســيما عــبر أنــشطة المــساعدة التقنيــة، وتــشجع   
علـى الاضـطلاع بمزيـد مـن الأنـشطة في هـذا الـصدد،               الأمم المتحـدة للطفولـة      السامي ومنظمة   

إصلاح قـضاء الأحـداث     تعزيز  ضمن إطار ولايتهما، مع مراعاة أن التعاون الدولي الهادف إلى           
  أصبح يشكل أولوية داخل منظومة الأمم المتحدة؛

 بفريق التنسيق المعني بتقديم المشورة والمـساعدة التقنيـتين في مجـال قـضاء               تهيب  - ١٤  
الأحداث أن يعمل على زيادة التعاون فيما بين الشركاء المعنـيين وأن يتبـادل معهـم المعلومـات                  

  ئ اهتماماتهم لزيادة فعالية تنفيذ البرامج؛وأن يحشد قدراتهم ويعب
الحكومـــات والهيئـــات الدوليـــة والإقليميـــة ذات الـــصلة، ومؤســـسات تـــدعو   -١٥  

حقوق الإنسان الوطنية، والمنظمات غير الحكومية إلى إيلاء اهتمـام متزايـد لموضـوع النـساء في               
د المـشاكل الرئيـسية   السجون، بما في ذلك أطفال النساء الموجودات في السجون، بغـرض تحدي ـ          
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والــسبل الــتي يمكــن بهــا معالجتــها، وتحــيط علمــا بــاقتراح اللجنــة الفرعيــة المعنيــة بتعزيــز وحمايــة   
  ؛)١١(حقوق الإنسان إعداد ورقة عمل عن هذه المسألة

قامة العـدل واحتـرام سـيادة       الأساسية لإ ياكل  اله أهمية إعادة بناء وتعزيز      تؤكد  - ١٦  
 حالات ما بعد انتهاء الصراع، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفـل             القانون وحقوق الإنسان في   

التنسيق والاتساق على نطاق منظومة الأمم المتحدة بين بـرامج وأنـشطة هيئـات المنظومـة ذات          
الصلة في مجال إقامة العدل في حالات ما بعد انتهاء الصراع، بما في ذلك المساعدة المقدمة عـن                  

  م المتحدة؛لأمد الميداني لوالوجطريق 
على الحاجة الخاصـة إلى بنـاء القـدرات الوطنيـة في مجـال إقامـة العـدل،                  تشدد    - ١٧  

وبخاصــة عــبر إصــلاح الجهــاز القــضائي، والــشرطة، والنظــام الجنــائي، وكــذلك إصــلاح قــضاء  
الأحداث، بغرض تحقيق وصـون الاسـتقرار في المجتمعـات وسـيادة القـانون في حـالات مـا بعـد                     

 في مــساندة إنــشاء وتــشغيل آليــات  يةفوضــالموترحــب في هــذا الــصدد بــدور  انتــهاء الــصراع، 
  قضائية انتقالية في حالات ما بعد انتهاء الصراع؛

 النظر في مسألة حقوق الإنسان في مجال إقامـة العـدل في دورتهـا الـستين                 تقرر  - ١٨  
  .“مسائل حقوق الإنسان”في إطار البند المعنون 

  ٧٧الجلسة العامة 
  ٢٠٠٣ديسمبر /لأول كانون ا٢٢

                                                         
ــر  )١١(     ــانيE/CN.4/2004/2-E/CN.4/Sub.2/2003/43انظــــ ــرع ، الفــــــصل الثــــ ــاء، الفــــ ــرر ، بــــ المقــــ

٢٠٠٣/١٠٤.  


